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و المحامي هيثمبقلم الدكتور   :عدنان عزُّ

 
ً
ا
ًً-أول

ً
ًمحافظا ن ًللقانونًعلىًتعيي  ًمخالفة ًوبصورة ًمجلسًالوزراء أقدم

ً ً"كسروان ًً–لـمحافظة ًالتطبيقيةًجبيل" ًالمراسيم ًيصدرًبعد الذيًلم
،ًأيًقبلًانشاءًملاكًاداريًلهذهًالمحافظةًيحددًجهازهاًلقانونًإنشائهاً

ً ي
يًوالفنن ًالبسرر ي

ًوظيفةًعامةًقبلًالوظيفن ي
ًفن ًتمَّ ن ًالتعيي 

َّ
ًأن ي

وهوًماًيعنن
ً ًالوجود ن ًوحي  ًالواقع ًالى ًواخراجها ً-ولادتها ي

ًتطبيف  ًرحمًً-بمرسوم من
ً ًالذيًأنشاءها ًالقانون ًغي  ًبوظيفة ًتمَّ ن ًالتعيي  ن

ٔ
ًا ًبالتبعية ي

ًيعنن وهوًما
ً
ً
ًوفقا ي

ًالوظيفن ًالملاك ي
ًفن ًبعد ًمولودة ًغي  ًلكونها ًبعد ًاشغالها ممكن

ًالقان ًوصفهاًللأصول ًيمكن ًولا ًالعامة ًالوظائف ًلإنشاء ًالناظمة ونية
ً
ً
ًبالوظيفةًالشاغرةًعمليا ًرصدًلهاًبعدًاعتمادًبالتالىي ًظلًغي  ي

ًفن
ً
وخصوصا

ًالموازنة ي
ًًخاصًفن

ُ
نه
ٔ
ًا
ً
ًوهوًماًيؤولًالىًالاستنتاجًأيضا

ٌ
ًمحافظ ن ًتعيي  تمَّ

ً ي
ًللأصولًالجوًبلاًمهامًوبوظيفةًلمًيكتملًبعدًبنيانهاًالقانونن

ً
هريةًوفقا

 المرعيةًالاجراءً.
 

ًتطبيقًالمادةً
ً
ًلزاما ي

ًعلىًماًتقدم،ًيقتضن ١٣ًًبناءا ي
ًالن  ن منًقانونًالموظفي 

ًالملاك،ًومُرصدًلهاً ي
ًوظيفةًشاغرةًفن ي

ًفن
َّ
حدًال

ٔ
ًا ن نه:"ًلاًيعي 

ٔ
تنصًعلىًا

.ً..ً ًالقانون ًيحددها ي
ًالن  ًللأصول

ً
ًووفاقا ًالموازنة ي

ًفن ًخاص وإذاًاعتماد
ً ًوظيفةًغي  ي

ًفن ن ًوظيفةًلمًيرصدًلهاًًجرىًالتعيي  ي
وًفن
ٔ
ًالملاكًا ي

شاغرةًفن
مرًبالصرفً

ٓ
ًوال ي

ًالمصفن ًمن كًل ًيحظرًعلى ًالموازنة، ي
ًخاصًفن اعتماد

ًبذلك ًامرًخطي ًولوًوردهما ًحن  ًوصرفها ًعنه ًالناجمة ًالنفقة .ًتصفية

الماليةًوالىًمجلسًالمدنيةً نًيُبلغًالموضوعًالىًوزيرً
ٔ
بالصرفًا مرً

ٓ
وعلىًال

ً ًالمحاسبة ًديوان نًوالى ًالتعيي  ًنص ًالغاء ًعلى ًالعمل كًانًلأجل ًوإذا ...

ًالقواعدًوالاصولًالقانونية،ً
ً
ًمخالفا ن ًنافذًويحقًللٕادارةًالتعيي  ًغي  فيعتير

تبًلصاحبًالعلاقةًأيًحقًمكتسبًمنً ًأيًوقت،ًولاًيي  ي
الرجوعًعنهًفن

 ".جرائه
 

ً
ُ
نه
ٔ
ًهذاًالصددًالىًالقولًبا ي

ًمحافظًلمحافظةًلمنخلصًفن ن ًتعيي  ًطالماًتمَّ
ًالمحافظً ن ًتعيي  ن

ٔ
ًا ة ًبالتبعيَّ

ً
ًأيضا ي

ًيعنن ًفهذا صول،
ٔ
ًللا

ً
ًوفقا ًبعد م

َّ
نظ
ُ
ت

ًتوجبً ي
صولًالن 

ٔ
ًبصورةًمخالفةًللا ًبالتالىي

ًالمحافظةًتمَّ ًهذه ي
نفسهًفن

ًوفعليا"
ً
ًقانونيا ًقائمة ًشاغرة ًعامة ًوظيفة ًالواقعًوجود رض

ٔ
ًا ًعلى "ا

  .لٕاشغالها
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ًوصاية ًسلطة ًبصفته ًالداخلية ًبوزير ي
ًيقتضن ًالمحافظاتًًلذلك على

ً ن بدىًتحفظهًعلىًهذاًالتعيي 
ٔ
قِلًاليناًعنًطريقًالتواتر-والذيًا

ُ
نًً-كماًن

ٔ
ا

ًمعًالمراجعًالمختصةً
ً
هًعنهًانفا ًالىًتطبيقًالنصًالمنوَّ

ً
عًفورا همًيسرر

ٔ
وال

عباءً
ٔ
يةًا

ٔ
ًلاًيرتبًا ًوذلكًكي

ن ةًالعملًللمحافظًالمُعي َّ مرًمباشر
ٔ
ًيُصدرًا

َّ
أل

ًا ي
وعةًفن ًمسرر نًراتبًالمحافظًًماليةًغي 

ٔ
لحالةًالراهنةًعلىًالدولةًطالماًا

ً ًالعمل ة ًمباشر ًتاريــــخ ًمن
ً
ًاعتبارا ًيستحق ًكموظفًعام ي

ًفن ًجاء ًما على
ً.١٧ًأحكامًالمادةً ن  منًقانونًالموظفي 

 
ً
ً
ًوزارةًالاقتصادًوبصورةً -ثانيا ي

ًمديرًعامًفن ن أقدمًمجلسًالوزراءًعلىًتعيي 

ًللقانونً طًامخالفة ًللسرر ًاستيفائه ًظلًعدم ي
ًفن ًالمادة ي

رًفن من٩٠ًًلمُقرَّ
ًأوجبتًأنًيكونًبإمكانًالمرشحًللوظيفة٢٠١٩ًًقانونًموازنةًالعامً ي

الن 
ً ًقضاء ٢٥ًًالعامة ًالتقاعد ًلسن ًبلوغه ًحن  ًالفعلية ًبالخدمة وهوًسنة

ًهذاًالمديرًالعامً ي
ًمتوفرًفن لاستحالةًإمكانيةًاكتمالًهذهًالمدةًالأمرًغي 

ً ًتاريــــخ ًعلى
ً
ًعطفا ًواحدٍ ًيومٍ ًعلى ًفيه ًمنًميلاده ًبالتالىي ًيجعل وهوًما

ً
ا
ًباطلا ًتعيينه ين ًوالعسرر ًالسنواتًالخمسة ًاحتسابًهذه ًتاريــــخ -لكون

ًالفعليةً ًالخدمة ي
ًفن ًبإتمامها ًيسمح ًيكون حًأن

ّ
ًالمرش ًسن ي

طًفن والمُشي 
ًالحاصل ن تهًللعملًًً-لصحةًالقولًبالتعيي  يبدأًاحتسابهاًمنًتاريــــخًمباشر

كًم ًالوظيفة ي
ًفن ًتعيينه ًتاريــــخ ًمن ًعقدتًوليسَ ي

ًالن  ًاعتقدتًالحكومة ا
اًمنهاًأنهاًباستباقهاًاكتمالًتاريــــخًميلادهً

َّ
جلستهاًلأجلهًنهارًالأربعاءًظن

ً
ُ
ًاليومًيُصبحًتعيينهاًله ًذاتًهذا ي

ًتعيينهاًلهًفن ًواجراء ن التاسعةًوالثلاثي 
ً
ً
حًإتمامًقانونيا

ّ
كًانًبإمكانًالمرش ًاذا

َّ
ًلاًيكونًال ي

ًالقانونن ن ًالتعيي 
َّ
ًأن ن ًحي  ي

فن
ًالفعليةالخم ًالخدمة ي

ًفن ًسنة ين ًوالعسرر تهًًسة ًمباشر ًتاريــــخ ًمن ابتداءا
ًذاتهً ن ًالتعيي  ًتاريــــخ ًمن

ًابتداءا ًوليس ن ًالتعيي  ًبعد ًيحصل ًالذي للعمل
والحاصلًبتاريــــخًالجلسةًالمنعقدةًًلهذهًالغايةًوالذيًهوًالتاريــــخًالذيً

ً ن ًفيهًسنًالتاسعةًوالثلاثي  ًوأتمَّ
َ
ًلمًيعدًبمقدورهبلغ التمامًب إتمام وبالتالىي

ًبلوغهًسنًالتقاعدً ن ينًسنةًبالخدمةًالفعليةًلحي  والكمالًالخمسةًوعسرر
ًمنًالعمرً ن ًبالرابعةًوالستي 

ً
ةًالعملًيحصلًالمحددًقانونا طالماًأنًمباشر

ًلأحكامًالموادً
ً
ًالباطلًسندا ن ًهذاًالتعيي  ًتلىي ي

باليومًأوًالأيامًاللاحقةًالن 
ًبع٤ًو١٧ًو١٣ً ًعلى ًوالمعطوفة ن ًالموظفي  ًقانون ًاذًمن ًالبعض، ضها

ً ًالمادة ًمن ًالثالثة ًالفقرة
ا
ًأن:"١٣ًأوجبتًصراحة ن ًالتعيي  يسريًمفعول

ً ةًالعملًولاًيجوزًانًيحدثًايًمفعولًرجعي ًمنًتاريــــخًمباشر كًماًابتداءا ،
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تًالمادةً ١٧ًًاعتير
ُ
ًمنًتاريــــخًأنه

ً
يستحقًًراتبًالموظفًالجديدًاعتبارا

ًالعمل ته ًالمامباشر ًمن ً(ج) ًالفقرة ًأوجبت ن ًحي  ي
ًفن ،ً ًقانون٤ًًًدة من

ً ن ًالتقاعدًالموظفي  ًوسن ًالوظيفة ًهذه ًطالب ًسن ن ًبي  ًالفرق ًيقل
َّ
أل

 .المحددًللوظيفةًعنًالمدةًالدنياًلاستحقاقًمعاشًتقاعدي
 

ًتطبيقًأحكامًالبندًرقمً
ً
ًلزاما ي

ًعلىًماًتقدم،ًيقتضن 13ًمنًالمادة6ًًبناءا
"ً:

ُ
ًعلىًماًحرفيّته

ا
ًصراحة ًوالذيًنصَّ ن ًًًإذاًمنًقانونًالموظفي  ن كانًالتعيي 

ًنافذًويحقًللإدارةًالرجوعً ًغي  ًالقواعدًوالأصولًالقانونية،ًفيعتير
ً
مخالفا

ًمنً ًمكتسب ًحق ًأي ًالعلاقة ًلصاحب تب ًيي  ًولا ًوقت، ًأي ي
ًفن عنه
 ".جرائه

 

ً
ً
ًً-ثالثا ي

ًفن
ً
ًعاما

ً
ًلمجلسًالخدمةًالمدنيةًموظفا

ً
ًمجلسًالوزراءًرئيسا ن عي ّ

ًالناظ ًللقانون
ً
ًخلافا ًوذلك ًالثانية ًالخدمةًالفئة ًلمجلس ئ ًوالمنشر م

ً ًرقم اعي ًالاشي  ً)المرسوم 114ًًالمدنية ًهو12/6/1956ًًتاريــــخ والذي

القانونًالخاصًالواجبًالتطبيقًعلىًالتعييناتًالمتعلقةًبهذهًالمؤسسةً

ًالرقابية ًبالمرسومًالعامة ً)والمعدلة ًالسادسةًمنه ًأوجبتًالمادة
ُ
ًحيث )

ًبمو5/3/1976ًًتاريــــخ10904ًًرقمً
ً
604ًجبًالقانونًرقمًومنًثمًلاحقا

ً ًادارية28/2/1997ًتاريــــخ ة ًخير ًالمنصب ًهذا ي
ًفن ن ًللمُعي ّ ًيكون ًأن )

 اكتسبهاً:

ً •ً ًمدة ًالدولة ًخدمة ي
ًفن ا ًفوق15ًإمَّ ًفما ًخمسًسنواتًعلىًسنة منها

ًوظيفةًمنًالفئةًالأولى، ي
 الأقلًفن

ًإدارةً•ً ي
اًفن ىًمدةًإمَّ كًير  علىًالأقل،ًًسنوات10مؤسسةًخاصة

 

ً ًغي  ط ًالسرر ًلهذاًوهو ًالوزراء ًمجلس ًعيّنه ًالذي ًالشخص ي
ًفن المتوفر

ً
ُ
ًفئةًأولىًمدةًالمنصبًباعتبارًأنه ي

ًالسابقًوظيفةًفن ي
ًفن
ً
لمًيشغلًاطلاقا

ًالثانية ًالفئة ي
ًفن
ً
كًانًقبلًتعيينهًموظفا ًخمسًسنواتًعلىًالأقلًلكونه

ًعنهاًلصحةً ه ًالمنوَّ ًالقانونية ًالمادة فيكونًالاحتمالًالأولًالذيًفرضته
ًغ ن ،ًالتعيي 

ً
ًمتوافرا ىًبكونهًًي  كًير ًإدارةًمؤسسةًخاصة ي

ًفن
ً
ولمًيكنًاطلاقا

ً ي
ًقطاعًٍخاصًفيكونًالاحتمالًالثانن ي

ًالدولةًوليسًفن ي
ًفن
ً
ًعاما

ً
كانًموظفا

ً
ً
ًأيضا

ً
ًمتوافرا ًوبغضًالنظرًغي  ن ًبالنتيجةًعدمًقانونيةًالتعيي  ي

ماًيعنن ،ًوهوً
ًق ًبنظام ًيتعلق ًالأمرًهنا ًلكون ًعدمه ًمن ن ًالمعي ّ كًفاءة ًمدى ًعن ي

انونن
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ًرئيسًمجلسًالخدمةًالمدنية.ً ن  خاصًيحكمًآليةًتعيي 
 

ً
ُ
ًبأنه ًالبيان ًعن ي

ًرئيسًمجلسًالخدمةًوغنن ن ًتعيي  ًخصَّ ًفيما ًيمكن لا
١١ًًالمدنيةًتطبيقًالمادةً ي

ًموظفن ن ًالمتعلقةًبتعيي  ن ًقانونًالموظفي  مِنَ
ًالأولى ًالنصًهوًًالفئة ًهذا

َّ
ًالوظائفًًنصًعاموذلكًلأن شاملًلجميع

كًكلً ًالخمسيناتوًالعامة ي
ًفن
ً
ًانًنصًالمادةًصادرا ن ًحي  ي

ًفن مِنًقانون٦ًً،
يتعلقًفقطًبصورةًحصريةًًنصًخاصإنشاءًمجلسًالخدمةًالمدنيةًهوً

ًرئيسًهذاًالمجلسً ن ًالتسعيناتبتعيي  ي
ًفن
ُ
ًبحسبًاخرًتعديلًله

ً
ًوصادرا

:ً ن ي  ًقانونيَّ ن ًيكونًهوًَوحدهًُالواجبًالتطبيقًلسببي َّ  وبالتالىي
 

ًً •ً
ُ
ه
ّ
ًتعارضًنلأن ن ًالنصًالخاصحي 

ً
ًقانونا ق ًونصًخاصًيُطبَّ ًصًعام

القفهًوالاجتهادً.  وعلىًذلكًاستقرً
ً •ً

ُ
ه
َّ
ًالنصًالجديدًلأن ق ًيُطبَّ ًنصًحديث، ًمع ًتعارضًنصًقديم ن حي 

اً
ً
ًتاريخ ًونصًخاصًًالأحدث ًنصًعام ن ًالتعارضًبي  كًان ًإذا

ً
وخصوصا

القفهًوالاجتهادً. ،ًوعلىًذلكًاستقرً الأخي  ًتكونًالغلبَةًلهذاً
ُ
 حيث

 

ًتطبيقًأحكامًالبندًرقمًب
ً
ًلزاما ي

ًعلىًماًتقدم،ًيقتضن 13ًمنًالمادة6ًًناءا
"ً:

ُ
ًعلىًماًحرفيّته

ا
ًنصّتًصراحة ي

ًوالن  ن ًمنًقانونًالموظفي  ن كًانًالتعيي  إذا
ًنافذًويحقًللإدارةًالرجوعً ًغي  ًالقواعدًوالاصولًالقانونية،ًفيعتير

ً
مخالفا

ًمك ًحق ًأي ًالعلاقة ًلصاحب تب ًيي  ًولا ًوقت، ًأي ي
ًفن ًمنًعنه تسب
 ".جرائه

 
ً
ً
ًالعديدً -رابعا ي

ولىًفن
ٔ
ًال ًالفئة ي

ًفن ن ًعموميي  ن ًموظفي  ًمجلسًالوزراء ن عي ّ

ً ًنصَّ ًوالذي ًالعامة ًللوظيفة ًالناظم ًللقانون
ً
ًخلافا ًوذلك ًالمراكز من

ًالمادةً ي
ًفن
ا
ولىًيتم12ًًصراحة

ٔ
ًالفئةًال ي

ًالموظفونًفن ن :ً"تعيي 
َّ
ن
ٔ
منهًعلىًا

ً ًالوزراء ًمجلس ي
ًفن ًيتخذ ًاستطبمرسوم ًالخدمةًبعد ًمجلس ي

ٔ
ًرا لاع

ًلمًتستطلعًًالمدنية
ُ
ًتعييناتها،ًحيث ي

مرًالذيًتجاهلتهًالحكومةًفن
ٔ
وهوًال

ًالعديدً ي
يًمجلسًالخدمةًالمدنيةًقبلًإجرائهاًلهذهًالتعييناتًفن

ٔ
ًرا
ً
مسبقا

ًاللحظاتً ي
ًوالذيًتمًاسقاطًأسماءًالعديدًمنهمًفن ن منًأسماءًالمرشحي 

ًوبا ًالمنعقدة ًالجلسة بيّلَ
ُ
ًق ة ًتجاهلتًالأخي  ًقد ًالحكومة ًتكون لتالىي

ًالفئةً ًوظائف ي
ًفن ًالقانونية ًللتعيينات

ً
ًقانونا ًالمفروضة وط ًالسرر احدى

ولى،ً
ٔ
ًال ي

يًمجلسًالخدمةًالمدنيةًقبلًطرحًالملفًفن
ٔ
ًاستطلاعًرا ير

َ
اذًيُعت
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ًالمفروضةً ًالجوهرية صول
ٔ
ًال ًمن ن ًالتعيي  ًوقبلًحصول مجلسًالوزراء

ً يرَ
َ
عت
ُ
ًالصيغةًت

َ
ًتلك

َّ
ن
ٔ
ًل
ً
ًالمُنوّهًعنهًقانونا ي

ًحُكميةًبصراحةًالنصًالقانونن
ًلإبطالًالقرارًالذيً

ً
فًسببا

ِّ
كًونًاغفالهاًيُؤل ًمراعاتها ًعلىًالادارة ن ويتعي 

ًبدونهاً ًبعيبًًتمَّ
ً
ًمشوبا

ا
ًحينئذًٍعملا ًهذاًالعملًالٕاداريًيُعتيرَ

َّ
باعتبارًأن

ً ًلتجاوز ًالبطلان ًالى ًاغفالها ًيؤدي ي
ًالن  ًالجوهرية ًالأصول حدًمخالفة
اليهً. ةًالعيبًالمشارً

ّ
 السلطةًلعل

 

ً
َّ
ن
ٔ
ًعنًالبيان،ًا ي

ًهوًاجراءًمُلزمًللٕادارةًوغنن ن حصولًالاستشارةًقبلًالتعيي 
ً ي
ًالن  ًللٕادارة ًملزم ًغي  كًانًمضمونًالاستشارة ًوان ًفيه

ً
ًقدما ي

قبلًالمضن
ًبه خذ

ٔ
ًال ًعدم ًشاءت ًان ًمجلسًيمكنها ًإستشارة ًحصول ن

ٔ
ًا ًبمعنن ؛

نً ًلتعيي  ًالمدنية مًعلىًًالخدمة
َّ
ًمُحت ًإلزامي ولىًهوًاجراء

ٔ
ًال ًالفئة ي

موظفن
نًتطلبًالحكومةًقبلًاصدارًقرارهاًبتعيينهمً

ٔ
هًعلىًالإدارةًا

َّ
ن
ٔ
ًا ي
وهوًيعنن

ًالقرارً ًإصدار ًقبل ًالمدنية ًالخدمة ًمجلس ًمن ًالمذكورة الاستشارة
ًالواجبًاتباعهاً ً ًالجوهرية ً صول

ٔ
ًهوًمنًال ًالاجراء نًهذا ًلكوِّ ن بالتعيي 

دًلصحةًال ًتقيَّ ًذلكًوجوبً ي
نًيعنن

ٔ
ًدونًا ، ن قرارًالٕاداريًالمتعلقًالتعيي 

نهاً
ٔ
ًا ًفقط ي

ًيعنن ًوانما ًبالاستشارة ًالمعطًلها ي
ٔ
وًبالرا

ٔ
ًا ًبالنتيجة الٕادارة

القرار متًالأصولًوالٕاجراءاتًًقبلًاصدارً   .احي 
 

فهاًعنًطلبًالٕاستشارةً
ُّ
ًحالًإهمالًالادارةًهذاًالٕاجراءًبتخل ي

وعلىًذلكًفن
ًالٕابطالًوالٕالغاءًكالحالةًالراهنة()

ً
لانطوائهًعلىً،ًيجعلًقرارهاًمستوجبا

ًلصحةً ًالقانونية ركان
ٔ
ًال حد

ٔ
ًا ًهو ًالذي ًوالاجراءات ًالشكل ي

ًفن عيب
ًالٕاداري ًالقرار وعية ًً/ًومسرر ًالمادة ًلأحكام

ً
ًسندا ًنظامًًً/108وذلك من

ًالاداري ًالأعمال ًعلىًوجوبًإبطال
ا
تًصراحة ًنصَّ ي

ةًمجلسًالشورىًالن 
"ً ن ًالقواني  ي

ًفن ًالمنصوصًعليها ًالجوهرية ًللمعاملات
ً
ًخلافا ًاتخذت اذا

 ."...والأنظمة
 

ً
َّ
ن
ٔ
ًبا ًالاشارة ًمع ًيبديهذا ن

ٔ
ًا ًالمفروضًفيه ًالمدنية -ًمجلسًالخدمة

ً ًللمادة
ً
ن١٢ًًسندا ًالموظفي  ًنظام ًالمتعلقةًً-من احات ًبالاقي  يه

ٔ
را

ًفرصةًلًا
ا
ًالفئةًالأولىًلمًيكنًلديهًأصلا ي

نعقادًهيئتهًبصورةًبالتعييناتًفن
عيةًقبلًالتعييناتًالحاصلة ًشر

ٔ
ً،ًل نَ ًعامًمجلسًالوزراءًالذيًعُي ِّ ن ًأمي 
َّ
ن

علىًأثرًتقاعدًالرئيسًالسابقًلهذاًالمجلسً)أيًقبلًحصولًًبالتكليف
ًالمنوهً ًللأسباب ًوالباطل ًالتعيينات ًجلسة ًنهار ه ًلغي  ًاللاحق ن التعيي 

ًدعوةًًهيئةًالمجلعنها(ً
ً
ًلاًيستطيعًقانونا

ُ
ه
َّ
سًللالتئامًوالحضورًطالماًأن
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ًالقانونية ن مامًرئيسًالجمهوريةًورئيسًمجلسًالوزراءًًلمًيحلفًاليمي 
ٔ
ا

ًإدارةً ًورئيسً ًالمحاسبة وبحضورًرئيسًمجلسًالشورىًورئيسًديوان
ً ًالمركزي ًالتفتيش ًلمهامه مه

ّ
ًتسل ًقبل ًحصوله حكامًوالواجب

ٔ
ًل
ً
سندا

 مدنية.ًمنًقانونًانشاءًمجلسًالخدمةًال5ًالمادةً
 

ًً ًذلك، ًوعلى
ً
ًرئيسا صول

ٔ
ًللا

ً
ًوفقا

ا
ول
ٔ
ًا ن ًتعي ِّ ن

ٔ
ًا ًالحكومة ًعلى

ً
ًلزاما كان

يً
ٔ
ًومنًثمًتستطلعًرا ن ًحلفهًاليمي  لمجلسًالخدمةًالمدنيةًوتنتظرًحن 

ًالحاصلةً ًالتعيينات ًبخصوص سه
ٔ
ا ًسيي  ًالذي ًالمدنية ًالخدمة مجلس

ًالتعيَيناتً ًهذه ولىًلتقومًمنًبعدًذلكًبإجراء
ٔ
بموجبًمرسومًللفئةًال

ًيصدرًعنهاً
ا
نهاًلمًتفعلًذلكًولمًتتقيدًبماًيفرضهًالقانونًصراحة

ٔ
مّاًوا

ٔ
.ًا

ًقدً ًبالتالىي ًوتكون ًنفسها
َّ
ًإل ًبالتالىي

ًتلومَنَّ ًفلا ًواجراءات، ًأصول من
وعيةًالقانونيةً ضتًبيديّهاًتعييناتهاًللبطلانًلخروجهاًعنًدائرةًالمسرر عرَّ

ًل ًفيها ًالحاصلة ًبالصورة ًتجاوزها ًالشكليةًبسبب ًوالإجراءات لأصول
ًوالأنظمةًذاتًالصلةً. ن ًبالقواني 

ً
 الجوهريةًوالمفروضةًحُكما

 
ً
ً
ًالعديدً -خامسا ي

ًالفئةًالأولىًفن ي
ًفن ن ًعموميي  ن ًمجلسًالوزراءًموظفي  ن عي ّ

ًالاداراتًوالمؤسساتًمنًالمراكزً ي
ًفن ي

وبعضهمًمنًخارجًالملاكًالوظيفن
ًتعيينهمًفيهاً ًتمَّ ي

ًللالعامةًالن 
ً
قانونًالناظمًللوظيفةًالعامةًوذلكًخلافا

ًالمادةً ي
ًفن
ا
ًصراحة 11ًًوالذيًنصَّ ي

ه:ً"تملأًالمراكزًالشاغرةًفن
َّ
منهًعلىًأن

ًالفئةً ًمن ًالدرجاتًالثلاثًالعليا ي
ًموظفن ن ًبي  ًبالاختيارًمن ًالاولى الفئة

ًيجوزً فيع. ًجدولًالي  ي
ًالمدرجةًاسماؤهمًفن ًاستثنائيةالثانية ًأنًبصورة ،

ً ًالأولى ًالفئة ي
ًفن ن ًتتوفرًفيهمًيُعي َّ ًان ًعلى ًالملاك، ًخارج اشخاصًمن

وطًالتوظيفًالعامةً...ً ًمنًخارجًشر ن ولاًيجوزًانًيتجاوزًعددًالمعيني 
ً ي
ًأيًوقتًمنًالاوقاتًنسبةًثلثًعددًوظائفًالفئةًالأولىًفن ي

الملاك،ًفن
  .الاداراتًالعامة

 

ًأنًالقانونًالناظمًللوظيفةًالعامةًقدًً ي
سًمبدأًعامًواستثناءوهذاًيعنن ًكرَّ

ًوظائفًالفئةًالأولى:ًًمقيّدً ي
ًفن ن  بالنسبةًللتعيي 

 

ً•ً
َّ
ًالفئةًالأولىًالمبدأًالعامًأما ي

ًموظفن ن فهوًوجوبًحصولًبالأصلًتعيي 
ً ي
ًالوظيفن ًالملاك ًداخل يطةمن ًالدرجاتً شر ي

ًموظفن ن ًبي  ًمن ًيكونوا أن
فيع ًجدولًالي  ي

  .الثلاثًالعلياًمنًالفئةًالثانيةًالمدرجةًاسماؤهمًفن
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اً•ً دًأمَّ ًالمُقيَّ ًًالإستثناء ن قةًحصولًتعيي  ًاستثنائيةًضيِّ فهوًجوازًبصورة
ً ي
ًالفئةًالأولىًمنًخارجًالملاكًالوظيفن ي

يطةموظفن عداًعنًوجوبً-ًشر
ًالناظمةً ن ًبحسبًالقواني  ًوالخاصة وطًالتوظيفًالعامة توافرًفيهمًشر

ًً-للوظيفة
ً
ًيؤديًتعيينهمًالىًتجاوزًالسقفًالعدديًالمسموحًبهًقانونا

َّ
أل

ًل ي
ًفن ًالأولى ًوظائفًالفئة ًبثلثًعدد د

َّ
ًوالمُحد ًالملاك ًخارج ًمن ن لتعيي 

 القطاعًالعام.ًً
 

ًبوضوحًٍ ًالفئةًالأولىًينجلىي ي
ًفن ن وبإحصاءًبسيطًلمجموعًأعدادًالموظفي 

ً
َّ
ًأن ًتخطيهاًتام ًتمَّ ًقد ًالملاك ًخارج ًمن ًللتعيينات ًالقانونية الكوتا

ًبنسبةً
ً
ًاذًمواقع8ًبالتعييناتًالحاصلةًمؤخرا ًيوجدً،

ُ
79ًًأنه ي

وظيفةًفن
ً ي
ًمنًخارجًالملاكًالوظيفن ن ًالمعيني  ًيتجاوزًفيها

َّ
ًال ي

ًالأولىًيقتضن الفئة
ة26ًًنصابًالثلثًالذيًهوً ًالتعييناتًالأخي  ًبمقتضن

ُ
ه
َّ
ًأن ن ًحي  ي

،ًفن
ً
موقعا

هاًمجلسًالوزراءًأصبحتً ًأقرَّ ي
34ًًالن 

ً
ًموقعا ن ًتجاوزًالتعيي  ي

وهوماًيعنن
ًوظا ي

ًفن ي
ئفًالفئةًالأولىًالحدًالفيصلًالمسموحًمنًخارجًالملاكًالوظيفن

فتهًالحكومةًبتجاهلهاًلهذهًالقاعدةًوهوً ًوهوًالخطأًالذيًاقي 
ً
بهًقانونا

تً
َّ
ًتخط ي

ًالن  ًالملاك ًعن ًالخارجة ًالتعيينات ًمن ًبالتالىي ًيجعل الذي
ًتصطدمًبعتبةًالبندًرقمً ًأصوليةًويجعلهاًالتالىي 2ًالنصابًالمذكورًغي 

سًهذهًالقاعدةًالمتعلقةًمنًنظامًا11ًمنًالمادةًرقمً كًرَّ ًالذي ن لموظفي 
ًالىًتطبيقًالبندًرقمبالكوتاًالمذكورة

ً
ًوحتما

ً
من6ًً،ًبماًيؤديًذلكًحكما

:"11ًًالمادةً
ُ
ه
َّ
ًعلىًأن

ا
ًصراحة كًانًمنًذاتًالنظامًالمذكورًوالذيًنصَّ اذا

ًنافذًويحقًللإدارةً ًغي 
َ
ًالقواعدًوالأصولًالقانونية،ًفيُعتير

ً
ًمخالفا ن التعيي 

تبًلصاحبًالعلاقةًأيًحقًمكتسبًمنًالرً ًأيًوقت،ًولاًيي  ي
جوعًعنهًفن

ائه  ."جرَّ
 

نخلص الى القول بأنَّ التعيينات الإدارية التي أقرّها مجلس الوزراء مُصابة 

مخالفتها  نتيجة جوهرية بالعديد من المخالفات القانونية وتشوبها عدة عيوب

ا يجعلها بالتالي من الناحية "، ممَّ والقرارات الإدارية الأعمال شرعيةلمبدأ "

وتعُتبَر كأنها لم تكن   Acte inexistant القانونية منعدمة عديمة الوجود

Nul et non avenu ، مُلزمة للإدارة  فلا يترتب عليها أية نتيجة قانونية

 لأنَّ العدمَ لا ينتجُِ سوى عدماً.
 

المخالفات هذه الورقة البحثيَّة التي سلطّت الضوء على  نضع ناوإنّ  

بتصرف كل متضرر منها من  القانونية المتعلقة بالتعيينات الإدارية
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مِمن يريد أن يطعن بها  -ذوي المصلحة والصفة-الموظفين العموميين 

توسُّلاً لإبطالها أمام القضاء الإداري المؤتمَن على حماية مشروعية 

 الأعمال والتصرفات الإدارية في الدولة.
 

ًجميعًًملاحظةً: ▪
َّ
هًعنهاًتتعلقًفقطًبالتعييناتًالإداريةًأن المخالفاتًالقانونيةًالمنوَّ

ًالمخالفاتً ًمن ًالعديد
ً
ًأيضا ًتشوبــها ي

ًالن  ًالمالية ًالتعيينات ًدون ًحصلت، ي
الن 

ً ي
ن
ًسنتصدىًلهاًف ي

ًتحكمهاًوالناظمةًلهاًوالن  ي
بحسبًالأنظمةًالقانونيةًالخاصةًالن 

 القريبًالعاجلً.
 


